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المستخلص:
الدولية  الاتفاقيات  في  الأحمر  البحر  في  البحرية  السودان  موضوع حقوق  العلمية  الورقة  تناولت 
والقانون السودانى، حيث تعرضت لحقوق السودان في البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية 
الحصرية والجرف القاري وأعالي البحار ثم المرور البريء وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية المحورية في هذا 
المجال وهي اتفاقيات جنيف للقانون البحري للعام 1958 الملغية وهي اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي 
والمنطقة المتاخمة ثم اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري ثم اتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار ثم اتفاقية 
جنيف بشأن الصيد والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار ثم البروتوكول الاختياري الخاص بالالتزام 
بتسوية المنازعات. ومن ثم تطرقت لهذه الحقوق في الاتفاقية السارية وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار لعام 1982 وأخيراً تناولت هذه الحقوق في اتفاقية الخرطوم لعام 1974 أما بالنسبة لهذه الحقوق 
في القانون السوداني فقد تطرقت لها في قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لعام 1970 الملغي وقانون 
المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 الساري. تنبع أهمية موضوع حقوق السودان البحرية في البحر 
الأحمر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني من الأهمية الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية والقانونية 
المتطورة  التقنية  تملك  التي  المتقدمة  الدول  من  لكثير  هدفاً  تعتبر  ثروات  من  يحتويه  وما  الأحمر  للبحر 
الأحمر كمورد  للبحر  للنظرة  إضافة  الأحمر  البحر  قاع  الموجودة في  الثروات  الاستفادة من  والتي تستطيع 
مائي كبير في ظل تزايد السكان مما يجعل للماء قيمة كبيرة.من الأسباب التي دعت لاختيار الموضوع عدم 
اهتمام الدولة الكافي بهذا المورد الضخم سواء من حيث أنه مورد مائي استثنائي أو مورد مهم للثروة السمكية 
نظري  لوجهة  إضافة  خاصة  خصوصية  له  بحرياً  طريقاً  باعتباره  أو  المعادن  لمختلف  استراتيجي  مورد  أو 
المتواضعة بأن الحروب القادمة هي حروب مياه لذلك لا بد من الاهتمام الكبير بهذا المورد إضافة لندرة 
والوصفي حيث  والمقارن  التحليلي  المنهج  الموضوع  اتبعت في طرح  الجانب.  السودانية في هذا  الدراسات 
لجأت إلى تحليل حقوق السودان البحرية المختلفة في البحر الأحمر مستعيناً في ذلك بالاتفاقيات الدولية 
وذلك من خلال رصد المشاكل ومعرفة أسبابها ثم الوصول لحل. من أهم النتائج التي توصلت إليها اتفاق 
القانون السوداني مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة 

وامتدادها وحقوق الدول الساحلية وكذلك الاتفاق فيما يتعلق بمبدأ حرية أعالي البحار.
من أهم التوصيات أنه لا بد من تعديل اتفاقية الخرطوم 1974 لتصبح تتماشى مع التطور على سبيل 
المثال إدخال نصوص تتحدث عن المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري إضافة لتعديل النصوص التي 
تتعلق بالاستفادة من قاع البحر حيث أنها أصبحت لا تواكب العصر الحديث وأيضاً بث الروح في الهيئة 

المشتركة بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المنطقة المشتركة.
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Abstract:
The paper handled Sudanese maritime rights in Red Sea in 

international treaties and Sudanese law; I talked about Sudanese 
rights in territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, 
continental shelf, high seas and transit through vital international 
treaties in this field which are repealed Geneva treaties for mari-
time law 1958; Geneva treaty about territorial sea and contiguous 
zone, Geneva treaty about continental shelf, Geneva treaty about 
high seas, Geneva treaty about fishing and preserve life resources 
in high seas and optional protocol about settle disputes. Then I 
dealt with these rights in the current treaty which is United Nations 
treaty about seas law 1982 and eventually I handled these rights 
in Khartoum treaty 1974 but regarding these rights in Sudanese 
law I talked about territorial sea and continental shelf repealed law 
1970 and in current law which is maritime zones and continen-
tal shelf law 2018.The importance of topic portrayed from strate-
gic, political, economic and legal significance of Red Sea and its 
wealth which deemed a target to other countries owns developing 
technology in addition to the view to Red Sea as enormous water 
resource with regard of population increase which makes to the 
water big value.One of reasons to choose such topic is negligence 
of state to this big resource as water resource or fish wealth or 
mineral wealth, also we must put in consideration that the coming 
wars is water war, in addition to scarcity of studies in this scope.I 
followed analytical, comparative and descriptive approach by an-
alyzing Sudanese maritime rights in Red Sea with help of interna-
tional treaties.The most important result is Sudanese law agreed 
with international treaties in exclusive economic zone definition 
and extension and principle of freedom of high seas.The most 
important recommendation is to amend Khartoum treaty 1974 to 
adapt development such as exclusive economic zone and conti-
nental shelf also revive the mutual body to exploit resources.
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مقدمة :
العشرين حيث  القرن  المتحدة في منتصف  الأمم  البحار على مستوى  بقانون  الدولي  الاهتمام  بدأ 

لعبت البحار وظيفتين مهمتين من حيث إنها طريق للمواصلات كما أنها مستودع شاسع للثروات الحية وغير 

الحية ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى تنازع المصالح بين الدول العظمى التي كانت تسيطر تاريخياً على 

البحار من جانب ومن جانب آخر بدأت الدول النامية تقدم إدعاءات ومطالبات على مساحات واسعة على 

مدى البحار المحيطة بسواحلها مما أدى هذا التعارض إلى اهتمام الأمم المتحدة بتقنين قانون البحار وذلك 

كالآتي:

1. مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لقانــون البحــار: عُقِــد المؤتمــر في جنيــف في الفــرة مــا بــن )24( 
فبرايــر حتــى )28( إبريــل 1958م وتــم التوصــل إلى أربــع اتفاقيــات سُــمِيت باتفاقيــات جنيــف 

لقانــون البحــار لعــام 1958 وهــي:

اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة. )أ(	
اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري. )ب(	

اتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار. )ت(	
اتفاقية جنيف بشأن الصيد والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار. )ث(	

البروتوكول الاختياري الخاص بالالتزام بتسوية المنازعات. )ج(	
2. مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثــاني لقانــون البحــار: عُقِــد المؤتمــر في جنيــف في شــهر مــارس 1960م 
بنــاء عــى قــرار مــن المؤتمــر الأول بهــدف الوصــول إلى حــل للقضايــا التــي  لم يتمكــن المؤتمــر 

ــر في  ــل المؤتم ــد فش ــي وق ــر الإقليم ــرض البح ــل ع ــأنها مث ــاق بش ــول إلى اتف ــن الوص الأول م

ــح الــدول.  الوصــول إلى اتفــاق حولهــا والتــي بقيــت معلقــة نتيجــة تضــارب مصال

3. مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث لقانــون البحــار: بــرزت بعــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول 1958 
والثــاني 1960 تطــورات مهمــة في الســاحة الدوليــة غــرت الموقــف عــى نحــو كبــر وتمثلــت في 

الآتي:

ــل اتســاع البحــر  ــا البحــار مث ــع قضاي ــن حــل جمي لم تتمكــن المؤتمــرات الســابقة م )أ(	
الإقليمــي والتنقيــب في البحــار والجهــة القضائيــة الدوليــة التــي تفصــل في المنازعــات.

ــرى إذ أن  ــة الك ــدول البحري ــا ال ــع به ــي تتمت ــا الت ــت للمزاي ــرات كرس ــذه المؤتم ه )ب(	
أغلبيــة دول آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة كانــت خاضعــة للاســتعمار بالتــالي لم تشــارك 

في وضــع النظــام القانــوني للبحــار بمــا يتفــق مــع مصالحهــا.

ــة أن  ــة المتقدم ــدول الصناعي ــكان ال ــح في إم ــة إذ أصب ــة والتكنولوجي ــورة العلمي الث )ت(	
ــروات. ــتخراج ال ــار لاس ــاق البح ــل إلى أع تص

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن قانون البحار في نيويورك 1973 وامتدت دوراته حتى 1980 

وتبنى المؤتمر في إبريل 1982 مسودة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار. 

وقــع الســودان عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن قانــون البحــار في )10( ديســمبر 1982 وصــادق عليهــا 
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في )23( ينايــر 1985، كــا أبــرم الســودان اتفاقيــة الخرطــوم لعــام 1974 مــع المملكــة العربيــة الســعودية 

ــاري  ــون البحــر الإقليمــي والجــرف الق ــة، أصــدر الســودان قان ــروات الطبيعي ــة لتقاســم ال وهــى اتفاقي

1970 والــذى تــم إلغــاؤه بموجــب قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري لعــام 2018.

ــة  ــات الدولي ــر في الاتفاقي ــر الأحم ــة في البح ــودان البحري ــوق الس ــوع: حق ــة موض ــاول الورق ــوف تتن س

ــة: ــب التالي ــال المطال ــن خ ــوداني م ــون الس والقان

المطلب الأول: البحر الإقليمي السوداني في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الثاني: المنطقة المتاخمة السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الثالث: المنطقة الاقتصادية الحصرية السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الرابع: الجرف القاري في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب الخامس: أعالي البحار في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب السادس: المرور العابر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

المطلب السابع : حقوق السودان البحرية في البحر الأحمر في اتفاقية 1974 

المطلب الأول: البحر الإقليمي السوداني  في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

يقصــد بالبحــر الإقليمــي  في الفقــه : تلــك المســاحة مــن ميــاه البحــر المتاخمــة لشــواطئ الدولــة والممتــدة 

تجــاه أعــالي البحــر))1(( ، كــا قــد عرفــه بعــض الفقهــاء بأنــه: ذلــك الجــزء مــن البحــر الــذي ينحــر مــا بــن 
الميــاه الداخليــة والبحــر العــام.)2(

عرفــت اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمنطقــة المتاخمــة لعــام 1958 البحــر الإقليمــي  عــى النحــو 

ــر  ــن البح ــة م ــة إلى منطق ــا الداخلي ــا الأرضي ومياهه ــا وراء إقليمه ــة إلى م ــيادة الدول ــد س ــالي: » تمت الت
مجــاوره لســواحلها تعــرف باســم البحــر الإقليمــي«. )3(

ــد  ــالي: » تمت ــة عــى النحــو الت ــام 1982 هــذه المنطق ــون البحــار لع ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــت اتفاقي عرف

ســيادة الدولــة الســاحلية خــارج إقليمهــا الــري ومياههــا الداخليــة، أو مياههــا الأرخبيليــة إذا كانــت دولــة 
أرخبيليــة، إلى حــزام بحــري ملاصــق يعــرف باســم البحــر الإقليمــي  «.)4(

مــن أهــم مواضيــع البحــر الإقليمــي  موضــوع اتســاع البحــر الإقليمــي  ثــم موضــوع طريقــة قيــاس البحــر 

الإقليمــي  وأخــراً طبيعــة حــق الدولــة الســاحلية عــى البحــر الإقليمــي.

1.مدى اتساع البحر الإقليمي  السوداني:
لم يتمكن مؤتمرا جنيف للأمم المتحدة لعام 1958 – 1960 من الوصول إلى تحديد مدى إتساع البحر 

الإقليمي  في اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 ، إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار لعام 1982 نصت على أن : » لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي  بمسافة لا 
تتجاوز 12 ميلاً بحرياً... «.)5(

أما بخصوص القانون السوداني فقد نص قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري لعام 1970 الملُغي 

على أن البحر الإقليمي  السوداني يمتد إلى : » مسافة 12 ميلاً بحرياً في اتجاه البحر.. « )6( أما قانون المناطق 

البحرية والجرف القاري السوداني لعام 2018 فقد نص على أن يكون عرض البحر الإقليمي  السوداني : » يمتد 
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عرض البحر الإقليمي  إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً في اتجاه البحر... ».)7(

يتضــح بجــاء مــن نصــوص القانــون الســوداني بنســختيه القديمــة لعــام 1970 والحديثــة لعــام 2018 أنــه 

قــد وافــق تمامــاً مــا عليــه العمــل في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 باعتبارها الدســتور 

العالمــي للبحــار وذلــك فيــا يتعلــق بمــدى اتســاع البحــر الإقليمــي.

2.طريقة قياس البحر الإقليمي السوداني:     
إن السؤال المهم جداً يتعلق بكيفية تحديد خط الأساس الذي يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي؟

لقــد اســتقر التعامــل الــدولي عــى أن يقــاس عــرض البحــر الإقليمــي  مــن أدنى حــد لانحســار الميــاه عــن 

الســاحل)8( وقــد عــرت عــن ذلــك اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمناطــق المتاخمــة لعــام 1958 : »... 

ــاه الجــزر المنحــرة  ــاس اتســاع البحــر الإقليمــي  هــو خــط مي ــاد المســتخدم لقي إن خــط الأســاس المعت

عــى طــول الســاحل كــا هــو مبــن عــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبــر المعــرف بهــا مــن قبــل الــدول 

الشــاطئية » )9( وهــو كذلــك مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 : »... خــط 

الأســاس العــادي لقيــاس عــرض البحــر الإقليمــي  هــو حــد أدنى الجــزر عــى امتــداد الســاحل كــا هــو 
مبــن عــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبــر المعــرف بهــا رســميًا مــن قبــل الدولــة الســاحلية ».)10(

لكــن مــا هــي طريقــة قيــاس بحــر الســودان الإقليمــي  إذا وضعنــا في الاعتبــار أنــه توجــد جــزر عديــدة 

عــى امتــداد الســاحل الســوداني مثــل جزيــرة )ســنقنيب( وجزيــرة )مقرســم( ؟

إذا كانت توجد جزر بالقرب من الشاطئ يؤخذ بطريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين 

نقاط محددة لرسم خط الأساس وهذا ما قررته اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 

فهي تقول : » في المناطق التي يكون فيها خط الساحل عميق التضاريس أو فيه فجوات أو إذا كانت هناك 

سلسلة من الجزر على طول الساحل وعلى مقربة منه فإن طريقة الخطوط المستقيمة التي تصل بين نقاط 

محددة يمكن أن تطُبَق لرسم خط الأساس الذي يقاس منه اتساع البحر الإقليمي  » )11( وهو كذلك ما نصت 

عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 : » حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو 

حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة يجوز أن تستخدم في 

رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي  طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين 
نقاط مناسبة ».)12(

أما بخصوص القانون السوداني فقد نص قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري لعام 1970 الملُغي 

القاعدة المستوي كما هو موضح على  البحر: » من خط  اتجاه  الـ )12( ميلاً بحرياً في  على أن يتم قياس 

الخرائط ذات المقياس الكبير المعُتمَد في جمهورية السودان » )13( ، أما قانون المناطق البحرية والجرف القاري 
السوداني لعام 2018 فقد قرر بأن يتم قياس البحر الإقليمي:  » من خطوط الأساس المستقيمة ».)14(

كان  ما  قد خالف  الملُغي  لعام 1970  السوداني  القاري  والجرف  الإقليمي   البحر  قانون  أن  يتضح 

اتفاقية  فيه  أقرتها  والذي   1958 لعام  المتاخمة  والمنطقة  الإقليمي   للبحر  جنيف  اتفاقية  في  العمل  عليه 

الأمم المتحدة لقانون البحار  لعام 1982 لكنه عاد وأصلح الخلل في قانون المناطق البحرية والجرف القاري 

السوداني لعام 2018 وتتبع ما ذهب إليه القانون الدولي. 
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3.طبيعة حق السودان على البحر الإقليمي  السوداني:
بحرها  على  الدولة  سيادة   1958 لعام  المتاخمة  والمنطقة  الإقليمي   للبحر  جنيف  اتفاقية  أقرت 

الإقليمي  وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)15(

كــا نصــت اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمنطقــة المتاخمــة لعــام 1958 عــى أن تمتــد ســيادة الدولــة 

ــذي  ــوه وهــو نفــس الاتجــاه ال ــذي يعل ــة والفضــاء الجــوي ال ــة التحتي ــاع بحرهــا الإقليمــي  والترب إلى ق
ســارت عليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982.)16(

بعدم  الدولة  بتقييد سيادة  لعام 1958  المتاخمة  الإقليمي  والمنطقة  للبحر  اتفاقية جنيف  قامت 

اتفاقية الأمم  الذى سارت عليه  الدولي وهو نفس الاتجاه  القانون  الاتفاقية وقواعد  الإخلال بأحكام مواد 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)17(

أوردت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 قيدا مهما على سيادة الدولة على بحرها الإقليمي  وهو حق المرور البريء لجميع السفن 
التابعة للدول الأخرى.)18(

حق المرور البريء في البحر الإقليمي  السوداني:
وضعت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 شروط محددة على الدول عند ممارستها لحق المرور البريء أهمها: 

أ ألا تؤدي ممارسة الحق إلى الإضرار بسلامة الدولة وأمنها أو 	.

ب ألا تشكل ضرراً على أنظمتها 	.

ت أن تراعى السفن التابعة لتلك الدول القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة الساحلية.)19(	.

حدد  قد   2018 لعام  القاري  والجرف  البحرية  المناطق  قانون  أن  نجد  السوداني  للقانون  بالنسبة 

مضمون المرور البريء بنفس الكيفية التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وذلك 

بأن يكون غرض المرور البريء فقط اجتياز البحر الإقليمي  دون المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو مرفق 

مينائي يقع خارج المياه الداخلية كما أن المرور يجب أن يكون متواصلاً وسريعاً وألا يكون هناك توقف أو 
رسو إلا بقدر مقتضيات الملاحة العادية.)20(

المرور الضار في البحر الإقليمي  السوداني:
حددت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 الأنشطة التي تعتبر من قبيل المرور الضار ومن ضمنها : )21(

أ( أى تهديــد بالقــوة أو أي اســتعمال لهــا ضــد ســيادة الدولــة الســاحلية أو ســامتها 
الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي أو بأيــة صــورة أخــرى تعتــر انتهــاكًا لمبــادئ القانــون 

الــدولي المجســدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة.

أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع. ب(	
ــة الســاحلية أو  ــاع الدول ــر بدف ــات ت ــدف إلى جمــع معلوم أي عمــل يه ت(	

أمنهــا.
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د.مهند أحمد المفتي –  د. يونس أحمد آدم القدال

ــة  ــا ورد في اتفاقي ــام 2018 بم ــاري لع ــرف الق ــة والج ــق البحري ــون المناط ــوداني في قان ــون الس ــذ القان أخ

الأمــم المتحــدة للبحــار لعــام 1982 ولكنــه أضــاف فقــرة إلحــاق الــرر أو العبــث بالشــعب المرجانيــة  أو 
ــة في البحــر الإقليمــي  أو الســاحل.)22( المجموعــات الطبيعي

نظمــت الاتفاقيــات الدوليــة كيفيــة ممارســة الدولــة الســاحلية للولايــة الجنائيــة والمدنيــة --

بالنســبة للمشــاكل التــى تحصــل عــى ظهــر الســفينة الأجنبيــة المــارة في بحرهــا الإقليمــي  

كالآتي :

)أ( الولاية الجنائية للسودان على ظهر السفينة الأجنبية :
تطابق اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982 في أن الأصل أنه لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية على ظهر أي سفينة 

أجنبية مارة في بحرها الإقليمي  إلا في حالات )23( أضافت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

1982 فقرة جديدة تتعلق بتدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل )24( 

مع مراعاة المصالح الملاحية أثناء التدابير)25(أما الحالات فهي:

عواقب الجريمة تمتد للدولة الساحلية. 	.1
الجريمة تخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي. 	.2

طلب ربان السفينة أو الموظف القنصلي مساعدة السلطات المحلية. 	.3
لزوم مكافحة الاتجار غير المشروع. 	.4

أخــذ قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري الســوداني لعــام 2018 بمــا ورد في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982.)26(

)ب(الولاية المدنية للسودان على ظهر السفينة الأجنبية:
تنص اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 وهو أيضاً ما تبنته اتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه : » 1. لا يجوز للدولة الساحلية أن توقف أو تحول اتجاه سفينة 

تمر في البحر الإقليمي  من أجل ممارسة الاختصاص القضائي المدني بالنسبة لشخص موجود على ظهر السفينة 

2.لا يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ إجراءات تنفيذية أو تحفظية ضد السفينة من أجل أن توقع إجراءات 

التنفيذ إلا إذا كانت هذه الإجراءات تتخذ بسبب التزامات أو مسؤوليات تعرضت لها تلك السفينة أثناء أو 
لغرض الملاحة عند المرور خلال مياه الدولة الساحلية ».)27(

أضافت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقرة تنص على أنه : » لا تخل الفقرة 2 بحق 

الدولة الساحلية وفقاً لقوانينها في أن توقع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية ضد أية سفينة أجنبية 
رأسية في بحرها الإقليمي  أو مارة خلال بحرها الإقليمي  أو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية ».)28(

ــة  ــا ورد في اتفاقي ــام 2018 بم ــاري لع ــرف الق ــة والج ــق البحري ــون المناط ــوداني في قان ــون الس ــذ القان أخ

جنيــف للبحــر الإقليمــي  والمنطقــة المتاخمــة لعــام 1958واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 
)29(.1982
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)ت(حق السودان في المطاردة الحثيثة:
)30( وفق شروط  التتبع أو المطاردة الحثيثة  اعترفت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 بحق 

البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تبنتها  والتي  الحثيثة  المطاردة  الساحلية بممارسة حق  للدولة  تسمح 

لعام 1982 تتمثل أهمها في : توافر قرينة قوية، أن تبدأ المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية داخل المياه 

الداخلية أو الأرخبيلية أو الإقليمية أو المنطقة المتاخمة للدولة الساحلية، أن تتم المطاردة بعد إعطاء إشارة 

ضوئية أو صوتية باستطاعة السفينة الأجنبية رؤيتها أو سماعها أن تكون المطاردة مستمرة غير متقطعة، 

البحر  أو  إليها  التي تنتمي  البحر الإقليمي  للدولة  السفينة الأجنبية في  انتهاء حق المطاردة بمجرد دخول 

الإقليمي  لدولة أخرى ، أن تمارس المطاردة الحثيثة سفن أو طائرات حربية أو تحمل علامات واضحة تدل 
على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.)31(

ما   2018 لعام  القاري  والجرف  البحرية  المناطق  قانون  تبنى  فقد  السوداني  للمشرع  بالنسبة  أما 
أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)32(

 المنطقة المتاخمة السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني:
يقصد بها تلك المنطقة من أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي  التي تباشر عليها الدولة الساحلية 

بعض الاختصاصات التي أقرها القانون الدولي من أجل منع مخالفة أنظمتها المالية والجمركية والضريبية 

وشؤون الهجرة والشؤون الصحية سواء وقعت هذه المخالفات داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي  وكذلك 
المعُاقبَة عند الإخلال بتلك القوانين والأنظمة.)33(

أخذت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 بفكرة المنطقة المتاخمة وتبنت 

ما ذكرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عندما نصت على أن للدولة الساحلية في منطقة 

متاخمة لبحرها الإقليمي  تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل:

أ ــة أو المتعلقــة بالهجــرة أو الصحــة 	. ــة أو الضريبي ــا الجمركي ــا وأنظمته ــع خــرق قوانينه  من

داخــل إقليمهــا أو بحرهــا الإقليمــي.

ب ــا أو 	. ــل إقليمه ــل داخ ــاه حص ــورة أع ــة المذك ــن والأنظم ــرق للقوان ــى أي خ ــة ع المعاقب
ــي.)34( ــا الإقليم بحره

حددت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 عرض المنطقة المتاخمة بألا 

الدولة  أن  الإقليمي  وذلك يعنى  البحر  يقاس منه عرض  الذي  من خط الأساس  تزيد عن 12 ميلاً بحرياً 

الساحلية إذا كان عرض بحرها الإقليمي  12 ميلاً بحرياً فإن المنطقة المتاخمة تكون قد اختفت )35( وهو ما 

عالجته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عندما قررت بأنه لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة 
إلى أبعد من 24 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمي .)36(

إن هذه المنطقة تعد جزءًا من أعالى البحار وبالتالي تخضع للقواعد التي تحكمه فيما عدا الاختصاصات 

التى يجوز للدولة الساحلية القيام بها حيث إن لها حقوق رقابة ذات طبيعة وقائية هدفها توقي المخالفات 

أو  إقليمها  الساحلية داخل  الدولة  التى تطبقها  الهجرة  الجمركية والمالية والصحية ونظم  للنظم  المحتملة 
بحرها الإقليمي.)37(
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أما بخصوص القانون السودانى فقد عرف قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 المنطقة 

المتاخمة بأنها: » المنطقة التي تقع وراء البحر الإقليمي  وملاصقة له وتمتد إلى 12 ميلاً بحرياً » )38( ، كما 

تحدث قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 عن حماية المنطقة المتاخمة بنفس طريقة اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)39(

المطلب الثالث: المنطقة الاقتصادية الحصرية السودانية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

ــا النظــام  ــه ، يحكمه ــة الخالصــة المنطقــة وراء البحــر الإقليمــي  والملاصقــة ل يقصــد بالمنطقــة الاقتصادي

القانــوني المميــز ولا تمتــد إلى أكــر مــن 200 ميــل بحــري مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض 

البحــر الإقليمــي)40( ، لمعرفــة طبيعــة النظــام القانــوني لا بــد مــن بيــان حقــوق الــدول الســاحلية والــدول 

ــا عــى النحــو التــالي:  غــر الســاحلية والــدول المتــررة جغرافيً

1(حقوق السودان كدولة ساحلية : للدولة الساحلية نوعان من الحقوق وهي:
أ حقــوق ســيادية : صرحــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 بــأن 	.

للدولــة الســاحلية: »حقــوق ســيادية لغــرض استكشــاف واســتغلال المــوارد الطبيعيــة 

الحيــة منهــا وغــر الحيــة للميــاه التــي تعلــو قــاع البحــر ولقــاع البحــر وباطــن أرضــه 

وحفــظ هــذه المــوارد وإدارتهــا وكذلــك فيــا يتعلــق بالأنشــطة الأخــرى للاستكشــاف 
والاســتغلال الاقتصاديــن للمنطقــة كإنتــاج الطاقــة مــن الميــاه والتيــارات والريــاح ».)41(

ب ــأن 	. ــون البحــار لعــام 1982 ب ــة الأمــم المتحــدة لقان ــة : صرحــت اتفاقي حقــوق الولاي

ــة: ــة بالنســبة للأمــور التالي ــة الســاحلية وحدهــا الولاي للدول

11 إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات..

22  البحث العلمي البحري..

33 حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.)42(.

2(حقــوق الدولــة غــر الســاحلية والمتــررة جغرافيــا: تحدثــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
ــة غــر الســاحلية )43( كــا تحدثــت عــن حقــوق الــدول  البحــار لعــام 1982عــن حقــوق الدول

المتــررة جغرافيــاً )44( والتــى أقــرت بحقهــم في المشــاركة عــى أســاس منصــف في اســتغلال جــزء 

مناســب مــن فائــض المــوارد الحيــة للمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة للــدول الســاحلية مــع مراعــاة 

الظــروف الاقتصاديــة والجغرافيــة لجميــع الــدول المعنيــة.

3(حقــوق الــدول الغــر: حاولــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 التأكيــد 
ــدول  ــأن ســمحت لل ــالى البحــار ب ــن أع ــة باعتبارهــا جــزءاً م ــة للمنطق ــة القانوني عــى الطبيع

ــب  ــوط الأنابي ــات وخط ــع الكاب ــق ووض ــة والتحلي ــة الملاح ــاحلية بحري ــر الس ــاحلية وغ الس
ــا.)46( ــة الســاحلية وواجباته ــوق الدول ــاة حق ــع مراع المغمــورة )45( م
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القانون السوداني عرف المنطقة بنفس تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982)47( 
وحدد امتدادها كذلك بنفس الطريقة )48( كما أنه حدد حقوق الدولة الساحلية بنفس الطريقة.)49(

المطلب الرابع : الجرف القاري في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني

ــاول موضــوع الجــرف القــاري مــن خــال ثــاث مســائل رئيســية ذات علاقــة وثيقــة بهــذا الموضــوع  نتن

ــات  ــام المدفوع ــم نظ ــر الســاحلية ث ــة الســاحلية وغ ــوق الدول ــم حق ــاري ث ــف الجــرف الق وهــي تعري

ــاري. الناشــئة عــن اســتغلال الجــرف الق

1(تعريف الجرف القاري :
عرفت اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958 الجرف القاري بأنه : » الطبقات الأرضية المنحدرة 
من قاع البحر وما تحت القاع من طبقات والتي توجد خارج البحر الإقليمي  إلى عمق 200 ميل بحري من 
سطح الماء ، أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يقبل عمق المياه من السطح استغلال الموارد الطبيعية لهذه 
المناطق » ، وأضافت المادة ذاتها أن الجرف القاري يشمل أيضاً المناطق المغمورة المتصلة بشواطئ الجزر.)50(
عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الجرف القاري بأنه: » يشمل الجرف القاري 
لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى  ما وراء بحرها الإقليمي  في جميع أنحاء 
الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مساحة 200 ميل 
بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي  إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية 

يمتد إلى تلك المسافة ».)51(
تحدثت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عن قيد مهم على امتداد الجرف القاري 
وهو أن لا يمتد بأي حال أكثر من 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي  
)52( ، كما تناولت مسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة حيث 

بينت أن ذلك يتم عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي )53( أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق قى غضون 
فترة معقولة لجأت الدول المعنية للالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.)54(

2(حقوق السودان كدولة ساحلية والدول غير الساحلية على الجرف القاري :
أنها  القاري  الجرف  على  الساحلية  الدولة  1958 حقوق  لعام  القاري  للجرف  جنيف  اتفاقية  تبين 
لغرض استكشاف واستغلال موارده الطبيعية )55( دون حاجة لإصدار إعلان أو إجراء آخر يتضمن رغبة الدولة 

الساحلية في استغلال الثروات الطبيعية.)56(
الثروات  استغلال  على  يقتصر  المنطقة  هذه  على  السيادية  للحقوق  الساحلية  الدولة  ممارسة  إن 
الطبيعية الموجودة في قاع وأسفل طبقات الجرف القاري دون المساس بالنظام القانوني للمياه التى تعلوها 

أو الحيز الجوي فوق تلك المياه لأنها تعتبر جزءًا من منطقة أعالي البحار.)57(
بينت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري 

ونجد أنها تبنت ما أوردته اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.)58(

كما بينت الاتفاقية النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي وحقوق وحريات الدول الأخرى 

للجرف  اتفاقية جنيف  عليه  ما نصت  ذلك  تماثل في  البحار وهى  القانوني لأعالي  للنظام  تخضع  باعتبارها 
القاري لعام 1958.)59(
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3(نظام المدفوعات الناشئة عن استغلال الجرف القاري:
الدول  اتباعها من قبل  الواجب  لعام 1982 الإجراءات  البحار  لقانون  المتحدة  اتفاقية الأمم  بينت 

الساحلية لدفع المدفوعات المالية أو المساهمات العينية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري وراء 

مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي  ويتضح أن الالتزام يقتصر 
فقط على استغلال الموارد غير الحية وعليه فإن الموارد الحية مستثناة من هذا الالتزام.)60(

كما وضحت الاتفاقية أن بداية دفع المساهمات تكون بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج كما 
أنه لا تزيد في كافة الأحوال المساهمات عن نسبة %7 من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين.)61(

كما بينت الاتفاقية أنه إذا كانت الدولة الساحلية من الدول النامية فإنها تعُفى من تقديم المدفوعات 
أو المساهمات إذا كانت هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري.)62(

كما أن الاتفاقية تعطى الأولوية في التوزيع من هذه المدفوعات المالية أو المساهمات العينية للدول 
الأقل نمواً أو غير الساحلية بينها.)63(

أخذ القانون السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 بتعريف الجرف القاري 
الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.)64(

اتفاقيتي  القاري لعام 2018 بما ورد في  البحرية والجرف  المناطق  السوداني في قانون  القانون  أخذ 

1958 و 1982 من حيث حقوق الدولة الساحلية في الاستغلال والاستكشاف للموارد الطبيعية وعدم اشتراط 
أي إعلان صريح عن تلك الحقوق.)65(

الأنابيب  البحرية وخطوط  الكابلات  الحق في وضع  الدول  لكل  يكون  بأن  السوداني  القانون  أخذ 

لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  أوردته  ما  القاري مع مراعاة بعض الشروط وهو نفس  الجرف  المغمورة في 
البحار لعام 1982.)66(

 أعالي البحار في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني:
ذكرت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 أن المقصود بمصطلح أعالي البحار : » هو كل أجزاء 

البحر التي لا تدخل في البحر الإقليمي  أو في المياه الداخلية للدولة » )67( ، لكن في ضوء بزوغ نجم المنطقة 

الاقتصادية الحصرية كان لا بد من مراعاة ذلك في التعريف الجديد وهو ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار لعام 1982 حيث نصت على أن مصطلح أعالي البحار يعني: » جميع أجزاء البحار التي لا 

المياه  تشملها  لا  أو  ما  لدولة  الداخلية  المياه  أو  الإقليمي   البحر  أو  الحصرية  الاقتصادية  المنطقة  تشمل 
الأرخبيلية لدولة أرخبيلية ».)68(

أولاً : مبدأ حرية أعالي البحار والقيود التي ترد عليه:
وضعت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 توضيحاً عاماً لمفهوم حرية أعالي البحار مؤداه أن 

الدول ومتاحة لاستخدامها لأغراض )الملاحة، صيد الأسماك، إرساء  البحار مفتوحة أمام جميع  تكون أعالي 
الكابلات، بالإضافة إلى حرية التحليق فوق أعالي البحار(.)69(

إن الاتجاه العام لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لا يخرج عن الأحكام العامة التي 

وردت في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 لذلك جاءت مؤكدة للمبدأ التقليدي لحرية أعالي البحار 
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وعدم صحة إدعاءات السيادة على أعالي البحار وأنها مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية.)70(

أضافــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 حريتــن إضافــة للأربــع حريــات التــي أوردتهــا 

اتفاقيــة جنيــف لأعــالي البحــار لعــام 1958 وهــي :
)أ(حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت الأخرى.)71(

)ب(حرية البحث العلمي.)72(
من القيود المهمة التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هي أن تمارس الدولة 

حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى إضافة إلى إيلاء 

الاعتبار  وكذلك  البحار  أعالي  لحرية  الأخرى في ممارستها  الدول  الدول لمصالح  الواجبة من جميع  المراعاة 
الواجب لما تنص عليه هذه الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.)73(

تطــرق القانــون الســوداني في قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري لعــام 2018 لنفــس حريــات أعــالي 
البحــار التــي تضمنتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982.)74(

1(حرية الملاحة في أعالي البحار:
مــن الحريــات الأساســية في هــذا المقــام حريــة الملاحــة في أعــالي البحــار وهــو مــا أكدتــه اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 عندمــا ذكــرت : » لــكل دولــة ســاحلية كانــت أو غــر ســاحلية الحــق 

في تســيير ســفن ترفــع علمهــا في أعــالي البحــار » )75( ولعــل الهــدف مــن ذلــك هــو التعــرف عــي الســفينة 

ــإن  ــذا ف ــى ه ــار، وع ــالي البح ــفينة في أع ــوني للس ــز القان ــد المرك ــك تحدي ــخصيتها وكذل ــن ش ــد م والتأك

ــة التــي ترفــع علمهــا وتأكيــداً لهــذا الحــق قــررت  الســفن في أعــالي البحــار تكــون خاضعــة لولايــة الدول

الاتفاقيــة بأنــه لا يجــوز لأي دولــة أن تدعــي إخضــاع أي جــزء مــن أعــالي البحــار لســيادتها.

2(المركز القانوني للسفن في أعالي البحار :
يستند الحفاظ على النظام القانوني في أعالي البحار على مضمون جنسية السفينة والاختصاص المترتب 

لدولة العلم على السفينة وفى الأساس أن دولة العلم هي التي تطبق قواعد ونظم قانونها الداخلي بل وتطبق 

أيضاً قواعد القانون الدولي فأي سفينة     لا تحمل علماً سوف تحُرم من العديد من المزايا والحقوق المتاحة 
بموجب النظام القانوني لأعالي البحار.)76(

بالنســبة لجنســية الســفينة نجــد أنــه لا بــد مــن أن تكــون هنــاك رابطــة حقيقيــة بــن الدولــة والســفينة 

وبنــاء عــى ذلــك مطلــوب مــن كل دولــة :

أ أن تحدد الشروط اللازمة التي تمنح بموجبها جنسيتها للسفينة.	.

ب شروط تسجيل السفينة في إقليمها.	.

ت شروط التمتع بالحق في رفع علمها.	.

ث أن تصدر للسفن التي منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك.)77(	.

يجب على السفينة أن تبحر تحت علم دولة واحدة فقط وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار 

إلا في حالات استثنائية كما منصوص عليها صراحة في معاهدات دولية أو في هذه الاتفاقية ، كما أنه لا يجوز للسفينة 
أن تغير علمها أثناء رحلة ما أو أثناء وجودها في ميناء زيارة إلا في حالة نقل حقيقي للملكية أو تغيير في السجل.)78(
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وفقًا  إياها  أو  إياهما  مستخدمة  أكثر  أو  دولتين  علم  تحت  تبحر  أن  للسفينة  يجوز  لا  أنه  كما 

لاعتبارات الملاءمة أو أن تدعى لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى ويجوز اعتبارها 
في هذه الحالة في حكم السفينة عديمة الجنسية.)79(

إن السفن في أعالي البحار لا تخضع لأي سلطة إلا لسلطة الدولة التي ترفع علمها وهذه الحصرية لا 

تخضع لأي استثناء بالنسبة للسفن الحربية والسفن المملوكة أو التى تشغلها دولة عندما تكون مستخدمة في 
خدمة حكومية غير تجارية حيث تتمتع بحصانة مطلقة في مواجهة اختصاص أي دولة بخلاف دولة العلم.)80(

ثانياً: القيود على مبدأ حرية أعالي البحار:
إذا كان مبدأ حرية أعالي البحار يقضى بعدم خضوع هذه البحار لسيادة دولة ما فليس معنى ذلك 

أن تسود الفوضى في هذه البحار لذلك إن هذا المبدأ مقيد بالشروط التي نصت عليها المواد الاتفاقية وغيرها 

من القيود المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الأخرى إضافة إلى القيد العام وهو مراعاة مصالح الدول 

الأخرى عند ممارسة هذه الحرية ولذلك سنتعرض لأهم القيود.

1(القرصنة :
تناولــت اتفاقيــة جنيــف لأعــالي البحــار لعــام 1958 تعريــف القرصنــة وذلــك عــر تحديــد الأفعــال التــي 

تعتــر مــن قبيــل القرصنــة وهــو الاتجــاه الــذي أيدتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 

وذكــرت أن القرصنــة تتكــون مــن الأعــال التاليــة:

ــوني مــن أعــال العنــف أو الاحتجــاز أو أي عمــل ســلب يرتكــب  أي عمــل غــر قان )أ(	
ــا: ــون موجهً ــة ويك ــرة خاص ــة أو طائ ــفينة خاص ــم أو ركاب س ــل طاق ــن قب ــة م ــراض خاص لأغ

11 ــكات . ــرة أخــرى أو ضــد أشــخاص أو ممتل في أعــالي البحــار ضــد ســفينة أو طائ

ــرة. عــى ظهــر تلــك الســفينة أو عــى مــن تلــك الطائ

22 ضــد ســفينة أو طائــرة أو أشــخاص أو ممتلــكات في مــكان يقــع خــارج ولايــة أي .

دولــة.

ــم  ــع العل ــرة م ــفينة أو طائ ــغيل س ــي في تش ــراك الطوع ــال الاش ــن أع ــل م أي عم )ب(	
ــة. ــة القرصن ــرة صف ــفينة أو الطائ ــك الس ــى تل ــي ع ــع تضف بوقائ

أي عمــل يحــرض عــى ارتــكاب أحــد الأعــال الموصوفــة في إحــدى الفقرتــن )أ( و)ب(  )ت(	
أو يســهل عــن عمــداً ارتكابهــا.)81(

يتضح من التعريف السابق أن أركان جريمة القرصنة هى :

11 إتيــان عمــل مــن أعــال الإكــراه أو العنــف ضــد ســفينة أو ضــد الأشــخاص أو الأمــوال .

لأغــراض خاصــة في أعــالي البحــار، وتعــد الأعــال الســابقة قرصنــة حتــى لــو ارتكبــت 
مــن ســفينة حربيــة أو طائــرة حربيــة.)82(

22 يجــب أن يرتكــب الفعــل في أعــالي البحــار أو في مــكان يقــع خــارج ولايــة أي دولــة، .

ــة لأن  ــع العقــاب عــى جريمــة القرصن ــة حــق توقي ــح أي دول ــد عــى من وهــذا تأكي

أعــالي البحــار لا تخضــع للقوانــن الوطنيــة ولا ينطبــق ذلــك عــى الأفعــال غــر 
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المشروعــة التــي ترتكــب في الميــاه الداخليــة أو البحــر الإقليمــي  لأن الدولــة الســاحلية 

ــائي والإداري عــى الأفعــال غــر المشروعــة في هــذه المناطــق  ــا الجن ــاشر اختصاصه تب

مــن البحــار.

33 توافر النية من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة..

فى حالة توافر الشروط السابقة فإنه يجوز لكل دولة أن تضبط أي سفينة أو طائرة قرصنة أو أي 

سفينة خطفت بطريق القرصنة وهي واقعة تحت سيطرة القراصنة متى وجدت في أعالي البحار أو في أي 

الموجودة على ظهر  الممتلكات  الأشخاص وضبط  القبض على  لها  ويجوز  دولة  أي  ولاية  خارج  آخر  مكان 

السفينة ويترك لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر العقوبات التي ستفرض كما أن لها أن تحدد 

الإجراء الذي سيتخذ فيما يتعلق بالسفن أو الطائرات أو الممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين 
بحسن نية.)83(

إن القصد من إعطاء الحق لكل دولة بأن تضبط سفن أو طائرات القرصنة هو للمحافظة على الأمن والسلم 

في أعالي البحار والتي لا تخضع للقانون الوطني لأي دولة ويجب على الدولة التي تقوم بضبط أي سفينة أو طائرة 

قرصنة أن يكون لديها مبررات كافية لذلك وأن تراعي بأن عملية الضبط يجب أن تتم بوساطة السفن الحربية 

والطائرات العسكرية أو غيرها من السفن الموضوعة تحت خدمة الحكومة وأن تكون مأذونة بذلك)84( وإلا تحملت 

الدولة إزاء الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها تبعية أي خسائر أو أضرار ناجمة عن هذا الضبط )85( 

حيث وضحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أنه يجوز أن تحتفظ السفينة أو الطائرة بجنسيتها 

على الرغم من أنها أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة ويحدد قانون الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها 
أمر الاحتفاظ بالجنسية أو فقدها لها.)86(

نقل المشرع السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 ما ورد في اتفاقية جنيف لأعالي 
البحار لعام 1958 وهو ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعريف القرصنة.)87(

أخذ المشرع السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 بأن عملية ضبط سفينة 

تنفيذ عملية ضبط  يتم  أو طائرة عسكرية حيث ذكرت: »  بواسطة سفينة حربية  تتم  أن  القرصنة يجب 

السفن وطائرات القرصنة بوساطة سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التى 
تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومة أو مأذون لها بذلك ».)88(

أخذ القانون السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 بما أخذت به اتفاقية 

البحار لعام 1982 فيما يتعلق باختصاص  البحار لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون  جنيف لأعالي 

محاكم الدولة التي قامت بالضبط بتقرير العقوبات التي تفرض والإجراءات فيما يتعلق بالسفن والطائرات 
والممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية.)89(

2(قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل بوساطة السفن في أعالي البحار بما 
يخالف الاتفاقيات الدولية :

هذا القيد من القيود الجديدة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولم 

ترد في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958.
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ذكرت الاتفاقية أن جميع الدول مطالبة بالتعاون لقمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي 

تؤثر على العقل بوساطة السفن في أعالي البحار بما يخالف الاتفاقيات الدولية )90( ، كما أجازت الاتفاقية لأي 

دولة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع علمها تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد 

التي تؤثر في العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الاتجار )91( لأن ذلك الإجراء يقتصر فقط على دولة 

العلم إلا إذا طلبت دول أخرى التعاون لقمع هذا الاتجار.

هذا الاستثناء تؤكده الاتفاقية )92( والتي أجازت للسفن الحربية في الحالات المحددة أن أن تشرع 

في المزيد من الفحص على ظهر السفينة الأجنبية إذا كان لديها أسباب معقولة للاشتباه في حالات معينة 

)القرصنة والبث الإذاعي غير المصرح به( )93( ليس من بينها الاشتباه بأن سفينة أجنبية من غير السفن التي 

تكون لها حصانة تامة تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل.

إن الاستثناء الذي أوردته الاتفاقية بشأن الحالات التي تجيز الزيارة والتفتيش في أعالي البحار لا تتفق 

مع الاتجاه الدولي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل.

تحدث المشرع السوداني في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 عن مكافحة الاتجار 

أو  المختصة  الجهات  بالتنسيق مع  للمفوضية  : » يجوز  أنه  العقلية حيث نص على  بالمخدرات والمؤثرات 

بالتعاون مع أي دولة أخرى أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي سفينة ترفع علمها في أعالي البحار إذا كانت 
لديها أسباب معقولة بأن تلك السفينة تقوم بالاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ».)94(

3(قمع البث الإذاعي غير المصرح به الموجه من أعالي البحار:
إن القصور في النظام القانوني لمحاربة إذاعات القرصنة في شكل محطات بث مملوكة وخاصة خارج 

البحر الإقليمي  أو المقامة على منشآت اصطناعية لا تخضع للاختصاص الإقليمي  للدولة وبوساطة قواعد 

اتفاقية دولية لم يترك للدولة إلا طريقتين: إما أن تطبق الدولة قوانينها التي تعاقب على البث الإذاعي غير 

المشروع بتطبيقها خارج مياهها الإقليمية وإما أن تبرم اتفاقيات دولية فيما بينها وذلك لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة على أساس المعاملة بالمثل في تشريعاتها الوطنية لمحاربة تلك الظاهرة.)95(

أن مسؤولية  إلا  اللاسلكية  المواصلات  اتحاد  لقواعد  طبقاً  ممنوعة  المحطات  كانت هذا  وإن  هذا 

المنع تقع على عاتق الدول التي سجلت فيها السفينة لذلك قررت الاتفاقية هذا القيد وهو أيضاً من القيود 

الجديدة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولم ترد في اتفاقية جنيف لأعالي 

البحار لعام 1958.

عرفت الاتفاقية مفهوم البث الإذاعي غير المصرح به بأنه: » إرسال الإذاعات الصوتية أو التلفزيونية 

من سفينة أو من منشأة في أعالي البحار بنية  استقبالها من عامة الجمهور بما يخالف الأنظمة الدولية على 
أن يستثنى من ذلك نداءات الاستغاثة ».)96(

قــررت الاتفاقيــة إعطــاء صلاحيــة محاكمــة أي شــخص لــه ضلــع في البــث الإذاعــي غــر المــرح بــه الموجــه 

مــن أعــالي البحــار أمــام المحاكــم التاليــة :

دولة علم السفينة. )أ(	
أو دولة تسجيل المنشأة. )ب(	
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أو الدولة التى يكون الشخص من رعاياها. )ت(	
أو أية دولة يمكن استقبال البث فيها. )ث(	

أو أية دولة يشكل هذا البث تشويشاً على اتصالاتها اللاسلكية المصرح  بها.)97( )ج(	
يجب على جميع الدول بموجب الاتفاقية أن تتعاون في قمع البث الإذاعي غير المصرح به من أعالي 

البحار.)98(

أجازت الاتفاقية للدول التي تتمتع بالولاية أن تقبض على أي شخص يعمل في البث الإذاعي غير 
المصرح به أو أن تحجز أي سفينة مستخدمة في هذا الغرض وأن تضبط أجهزة الإرسال الإذاعي.)99(

بالإضافــة إلى ذلــك أكــدت الاتفاقيــة عــى حــق الزيــارة والتفتيــش للســفن الحربيــة في أن تصعــد عــى ظهــر 

أي ســفينة أجنبيــة في أعــالي البحــار إذا كانــت هنــاك أســباب معقولــة للاشــتباه بــأن الســفينة تعمــل في 

البــث الإذاعــي غــر المــرح بــه عــى أن تكــون لدولــة علــم الســفينة ولايــة بموجــب المــادة )109(.

وبهــذا النــص فــإن حــق التفتيــش والزيــارة ليــس عامــاً كــا هــو الحــال في القرصنــة وإنمــا أكــر فعاليــة مــن 

حــالات الاتجــار غــر المــروع بالمخــدرات لأن حــق التفتيــش والزيــارة ليــس قــاصراً عــى الســفينة الحربيــة 

التــي لهــا ولايــة كأن تكــون تابعــة لدولــة علــم الســفينة أو تابعــة لدولــة تســجيل المنشــأة وإنمــا كذلــك 

التــي يكــون الشــخص مــن رعاياهــا أو لأي دولــة يمكــن اســتقبال البــث فيهــا أو لأي دولــة يشــكل هــذا 

البــث تشويشــاً عــى اتصالاتهــا اللاســلكية المــرح  بهــا.
تبنى المشرع السوداني ما ورد في الاتفاقية في تعريف البث الإذاعي وقمعه والتعاون الدولى.)100(

4(مكافحة التلوث البحري:
نصت اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 على أنه على كل دولة أن تصدر أنظمة لمنع تلوث 

البحار من جراء إفراغ الزيت من السفن أو إغراق بقايا المواد الإشعاعية.)101(

أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 فقــد نصــت عــى أن : » الــدول ملزمــة بحمايــة 
البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا «.)102(

كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أن الاتفاقية : » لا تخل بالالتزامات 

المحددة التي تتحملها الدول بموجب الاتفاقيات الخاصة المبرمة في وقت سابق والتي تتصل بحماية البيئة 
البحرية والحفاظ عليها «.)103(

وأيضاً تحدثت الاتفاقية عن اتخاذ التدابير اللازمة جماعيا ًأو على المستوى الفردي لمنع تلوث البيئة 

البحرية وخفض التلوث والسيطرة عليه الناشئ عن أي مصدر وأن تستخدم الدول في تحقيق هذا الغرض 

كل إمكاناتها وقدراتها وعلى الدول أن تسعى لتنسيق سياساتها في هذا الخصوص كما أن على الدول أن تتخذ 

الترتيبات الضرورية للتأكد بأن الأنشطة داخل اختصاصها أو تحت إشرافها يتم إدارتها على نحو لا يسبب 

أضراراً تلوثية للدول الأخرى وأن لا ينتشر التلوث الناشئ عن حادثة أو أنشطة في داخل اختصاصها أو تحت 
إشرافها خارج المساحات التي تمارس فيها حقوق سيادية وفقاً للاتفاقية.)104(

: » أن على الدول أن تتعاون على أساس عالمي وحسب الاقتضاء على أساس  كما قررت الاتفاقية 

إقليمي مباشر أو عن طريق المنظمات الدولية المتخصصة على صياغة ووضع قواعد ومعايير دولية وممارسات 
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مراعاة  مع  عليها  والحفاظ  البحرية  البيئة  لحماية  الاتفاقية  مع هذه  تتماشى  بها  دولية موصى  وإجراءات 
الخصائص الإقليمية المميزة » )105(

تناول المشرع السوداني النقاط سالفة الذكر في قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 

حيث نص على الآتي : » يجوز للدولة التنسيق والتعاون مع دول البحر الأحمر في المسائل التالية :

1.إدارة الموارد البحرية وحفظها واستكشافها واستغلالها.
2.حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

3.البحث العلمي.)106(

الفصل السادس : المرور العابر في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني
الدولية  الملاحة  يخدم  البحار  أعالي  من  جزأين  بين  يصل  مائي  ممر   «  : بأنه  المضيق  الفقه  يعرف 

ويستخدم للملاحة الدولية وتمارس عليه السفن حق المرور البريء.)107(

: » ذلك الذي  اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 المضيق بأنه  عرفت 
يخدم الملاحة الدولية ويصل جزءاً من البحر العام بجزء آخر للبحر الإقليمي  لدولة أجنبية ».)108(

أخذت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بهذا النوع من المضائق وطبقت عليه نظام 

المرور البريء حيث ذكرت : « 1.ينطبق نظام المرور البريء في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية : )ب( 
أو الموجودة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي  لدولة أجنبية ».)109(

المضائق  من  آخر  نوع   1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  عرفت  أخرى  ناحية  من 

البحار أو منطقة اقتصادية خالصة  التي تحصل بين أعالي  المستخدمة للملاحة الدولية وهى تلك المضائق 
وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.)110(

بناء على هذا نجد أن اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 تحدثت عن 

نوعين من المضائق وهما :

1.المضائق التي تصل بين بحرين عامين.
2.المضائق التي تصل بين بحر عام والبحر الإقليمي  لدولة.

وفى إطار متصل أضافت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نوعاً ثالثاً للمضائق الواردة 

في اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 وهو:

المضيق الذي يصل بين مياه منطقتين اقتصاديتين.
تلك هى الشروط العامة اللازمة لتعريف المضيق من الناحية القانونية وتطبق على جميع المضائق 

التي لا تحكمها اتفاقيات دولية خاصة بها.

لقــد أقــر المجتمــع الــدولي نظــام حــق المــرور العابــر في المضائــق المســتخدمة للملاحــة الدوليــة بمفــردات 

معينــة.

المضائق  في  المرور  حق  موضوع  المواقف  وتباين  والنقاش  للجدل  محلاً  كانت  التي  المواضيع  من 

المستخدمة للملاحة الدولية حيث كان هناك اتجاهان رئيسيان الاتجاه الأول تتزعمه الدول البحرية الكبرى 
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وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية حيث طالبت 

بالحد من سلطات الدولة المشاطئة  للمضائق الدولية بوساطة الأخذ بنظرية المرور العابر الحر عبر المضائق 

لجميع السفن والطائرات  أما الاتجاه الثاني تتزعمه الدول المشاطئة للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية 

تساندها الدول التي لها وضع جغرافي متميز والتى طالبت بالحد من القيود والقواعد القانونية لسلطاتها 

والأخذ بحق المرور البريء عبر المضائق الدولية مع إعطائها سلطات تقديرية عندما يمس المرور غير البريء 

بأمنها ومصالحها الجوهرية ومن الدول المؤيدة لهذا الاتجاه وناصرته كل من اليمن   تونس ، إيران ، المغرب، 
السويد ، الصين ، عمان ، مصر.)111(

بينت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن المرور العابر هو الذي يكون بين منطقتين 

من أعالي البحار أو بين منطقتين اقتصاديتين )112( ومن ثم عرفت الاتفاقية المرور العابر بأنه هو : » أن تمارس 

حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل والسريع في المضيق بين جزء من أعالي البحار أو 

منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، غير أن تطلب تواصل العبور 

وسرعته لا يمنع المرور خلال المضيق لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها 
مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة ».)113(

بموجب هذا التعريف نجد أن المرور العابر يختلف عن المرور البريء في أن المرور العابر يسري فقط 

على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية كما حددته الاتفاقية وهي التي تربط بين أعالي البحار مع بعض 

أو المناطق الاقتصادية مع بعض )114( وبالتالي فإن المضائق الدولية التي تصل بين جزء من أعالي البحار أو 
منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي  لدولة أجنبية يحكمها نظام المرور البريء لكافة السفن.)115(

نظمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 كيفية ممارسة السفن والطائرات لحق المرور 

العابر في المضائق الدولية بحيث ألزمتها أن تمضي دون إبطاء عبر المضيق أو فوقه وأن تمتنع عن أي تهديد 

بالقوة ضد سيادة الدولة المشاطئة أو سلامتها كما عليها أن تمتنع عن أي أنشطة غير تلك الأنشطة الملازمة 

للأشكال المعتادة للعبور المتواصل السريع وأن تمتثل للأنظمة والإجراءات الدولية لمنع المصادمات في البحر 

ومنع التلوث وأن تراعي قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية وأن ترصد في جميع 

الأوقات الذبذبة اللاسلكية من قبل السلطة المختصة لمراقبة الحركة الجوية )116( كما عليها أن تمتنع عن القيام 
بأي أنشطة بحث أو مسح دون أخذ إذن سابق من الدولة المشاطئة للمضائق.)117(

تناولت الاتفاقية أيضاً حق الدول المحاذية للمضائق أن تعين ممرات بحرية للملاحة وأن تضع نظماً 
لتقسيم المرور حينما يكون ذلك لازماً لتعزيز سلامة مرور السفن.)118(

كما نصت الاتفاقية على أن يكون للدول المحاذية للمضائق الحق في أن تصدر القوانين والأنظمة 

الخاصة بالمرور العابر عبر المضائق )119( ، كما أوردت الاتفاقية أنه لا بد أن تتعاون الدول المستخدمة والدول 

البحرية في  السلامة والملاحة والتحسينات لتسهيل الملاحة  بينهما بشأن وسائل  بالاتفاق  المحاذية للمضيق 
المضيق ولمنع ومكافحة التلوث في السفن.)120(

البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  قررت  للمضيق  المشاطئة  الدول  تقييد سلطات  على  وتأكيداً 

لعام 1982 ألا تعيق الدولة المشاطئة للمضائق المرور العابر وأن تقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون 
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لها علم به يهدد الملاحة والتحليق داخل المضيق أو فوقه كما قررت الاتفاقية عدم أحقية الدولة المشاطئة 
للمضيق في إيقاف المرور العابر.)121(

إن هذا الاتجاه نحو تقييد سلطات الدول المشاطئة للمضائق في عدم إعاقة المرور العابر وكذلك في 

عدم إيقاف المرور العابر ينطبق حتى على المضائق التي تخضع لنظام حق المرور البريء والتي تصل بين 

جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي  لدولة أجنبية ويظهر ذلك من نص 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه : » لا يوقف المرور البريء خلال هذه المضائق ».)122(

وبهذا الإجراء فإن التنظيم القانوني لحق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يختلف عن 

مفهوم المرور البريء المعمول به في البحر الإقليمي  وأخذت به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عندما 
اشترطت أنه لكي يكون المرور بريئاً يجب أن لا يضر بسلم الدول الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها.)123(

الدولية في وقت  الواسع للمرور في المضائق المستخدمة للملاحة  بالمفهوم  يظهر الاتجاه إلى الأخذ 

أثناء  والطائرات  السفن  1982جميع  لعام  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ألزمت  وإن  حتى  السلم 

المرور العابر الامتناع عن التهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها 

الإقليمية أو استقلالها السياسي )124( حيث إن هذا النص يلقي عبء مسؤولية المحافظة على الأمن والسلامة 
أثناء ممارسة حق المرور في المضائق الدولية على عاتق دولة علم السفينة أو دولة تسجيل الطائرة.)125(

أما القانون السوداني فقد فسر قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018 المرور العابر بأنه : 

» المرور العابر المنصوص عليه في المادتين )36( و )37( من القانون » )126( يتضح أن المرور العابر هو ممارسة 

منطقة  أو  البحار  أعالي  من  رقعة  بين  والسريع  المتواصل  العبور  واحد هو  لغرض  والتحليق  الملاحة  حرية 

اقتصادية حصرية )127( وهو تعريف اتفاقية 1982.

تناول قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لعام 2018 الطرق التي يتم بها المرور العابر 

حيث ذكر بأن المرور العابر يكون بأن :

1.تتمتــع جميــع الســفن الأجنبيــة والطائــرات بحــق المــرور العابــر في المناطــق المنصــوص عليهــا 
في المــادة )36( ويكــون لهــا ممارســة الآتي :

حريــة الملاحــة والتحليــق بغــرض العبــور المتواصــل بــن أي جــزء مــن أعــالي البحــار   أو  أ(	
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة.

الدخول إلى أي دولة مشاطئة أو الخروج منها مع مراعاة قوانين تلك الدولة. ب(	
2.لا يجوز لأي دولة إعاقة المرور العابر.)128(

وهــو نفــس الاتجــاه الــذي ذهبــت إليــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 في إطــار حــق 

الســفن الأجنبيــة في المــرور العابــر وكذلــك مــن حيــث إن المــرور العابــر يكــون مــا بــن أعــالي البحــار أو 

المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة وكذلــك مــن حيــث الأعــال التــي تعتــر مــن قبيــل المــرور العابــر وأخــراً 

عــدم جــواز إعاقــة المــرور العابــر.

تحــدث قانــون المناطــق البحريــة والجــرف القــاري الســوداني لعــام 2018 عــن واجبــات الســفن الأجنبيــة 

والطائــرات أثنــاء المــرور العابــر وذلــك كالآتي :
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1.يجب على السفن الأجنبية والطائرات أثناء ممارستها حق المرور العابر:
المرور دون إبطاء خلال المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أي جزء من أعالي البحار أ(	

الامتناع عن أي : ب(	
أولاً : تهديــد بالقــوة أو اســتعمالها ضــد ســيادة الدولــة أو ســامها الإقليمــي  أو اســتقلالها الســياسي أو بــأي 

صــورة أخــرى تعــد انتهــاكاً لمبــادئ القانــون الــدولي.

ثانياً : أنشطة غير قانونية ما لم تقتضِ الضرورة ذلك بسبب قوة قاهرة.

ــن  ــازم م ــى الإذن ال ــول ع ــد الحص ــح إلا بع ــث أو مس ــتغلال أو بح ــاف أو اس ــطة استكش ــاً : أنش ثالث

المفوضيــة.

2.تلتــزم الســفن الأجنبيــة والطائــرات الــواردة في البنــد )1( بأحــكام هــذا القانــون والقوانين ذات 
الصلــة والأنظمــة والإجــراءات والممارســات المقبولــة للســامة في المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 

أو أي جــزء مــن أعــالي البحــار بمــا في ذلــك الأنظمــة الدوليــة لمنــع المصادمــات في البحــر ولمنــع 
التلــوث مــن الســفن وخفضــه والســيطره عليــه.)129(

وهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق 

بواجبات السفن الأجنبية والطائرات المختلفة أثناء المرور العابر.

المطلب السابع : حقوق السودان البحرية في البحر الأحمر في اتفاقية الخرطوم 1974م:
الاستغلال  بشأن  اتفاقاً  السعودية  العربية  المملكة  وحكومة  السودان  جمهورية  حكومة  أبرمت 

المشترك للثروة الطبيعية في قاع وتحت قاع البحر الأحمر في الخرطوم في )16( مايو 1974 وهو ما يعرف أيضاً 

باتفاقية الخرطوم لعام 1974.

عرفت الاتفاقية عدداً من المصطلحات المهمة بالنسبة للاستغلال المشترك وهي :

11 قاع البحر: » يشمل قاع وتحت قاع البحر الأحمر »..

22 الثروة الطبيعية: » تشمل الثروة غير الحية بما فيها الثروة المعدنية والهايدروكاربونية«.

33 البحر الإقليمي: » هو البحر الإقليمي  المعترف به في قوانين كل من الحكومتين« )130(.

ذهبت اتفاقية الخرطوم لعام 1974 في نفس اتجاه الاتفاقيات الدولية في إقرارها لمبدأ التعاون بين 
الدولتين بكافة السبل والوسائل للكشف عن الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر واستغلالها.)131(

وحتــى يتــم تحقيــق التعــاون الكامــل بــن الدولتــن كان لا بــد مــن تحديــد المنطقــة المحــددة لحكومــة 

ــن  ــن الدولت ــركة ب ــة المش ــعودية والمنطق ــة الس ــة العربي ــة المملك ــددة لحكوم ــة المح ــودان والمنطق الس

ــالي: ــك عــى النحــو الت ــة الخرطــوم لعــام 1974 بذل حيــث قامــت اتفاقي

11 ــيادة . ــوق س ــودان حق ــة الس ــأن لحكوم ــعودية ب ــة الس ــة العربي ــة المملك ــرت حكوم أق

خالصــة في المنطقــة مــن قــاع البحــر الأحمــر التــي تمتــد شرقــاً في البحــر محاذيــة للشــاطئ 

مــن شــاله إلى جنوبــه إلى عمــق )1000 مــر( مــن ســطح البحــر بصفــة مســتمرة كــا تقــر 
بأنهــا لا تدعــي بــأي حقــوق في المنطقــة المذكــورة.)132(

22 ــة الســعودية حقــوق . ــة المملكــة العربي ــأن لحكوم ــة الســودان ب ــة جمهوري ــرت حكوم أق
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ــاً في البحــر محاذيــة  ســيادة خالصــة في المنطقــة مــن قــاع البحــر الأحمــر التــى تمتــد غرب

للشــاطئ مــن شــاله إلى جنوبــه إلى عمــق )1000 مــر( مــن ســطح البحــر بصفــة مســتمرة 
كــا تقــر بأنهــا  لا تدعــي بــأي حقــوق في المنطقــة المذكــورة.)133(

33 أقــرت الحكومتــان بــأن المنطقــة الواقعــة بــن المنطقتــن الموصوفتــن هــى منطقــة مشــركة .

ــاً  ــا حقوق ــكل منه ــركة إذ إن ل ــة المش ــم المنطق ــد اس ــا بع ــا في ــق عليه ــا ويطل بينه

متســاوية في كل مــا يوجــد بهــذه المنطقــة مــن ثــروات طبيعيــة وأن هــذه الحقــوق هــى 

حقــوق ســيادة خالصــة لهــا دون غيرهــا عــى أن لا يدخــل في هــذه المنطقــة المشــركة أي 
جــزء مــن البحــر الإقليمــي  لأي مــن الحكومتــن.)134(

كما وضحت اتفاقية الخرطوم لعام 1974 أن حقوق السيادة المتساوية للدولتين في المنطقة المشتركة 

تشمل كل الثروات الطبيعية وأن لهما وحدهما حقوقاً متساوية في استغلال تلك الثروات كما التزمت الدولتان 
بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد أي طرف ثالث.)135(

بعد أن وضعت اتفاقية الخرطوم لعام 1974 مبدأ التعاون بين الدولتين وحددت المناطق الخاصة 

بكل دولة والمنطقة المشتركة بينهما كان لا بد من إنشاء كيان يضمن الاستغلال الأمثل للثروات في المنطقة 

المشتركة طالما أن الحقوق مشتركة حيث اتفقت الحكومتان على إنشاء الهيئة المشتركة التي تتكون من عدد 

اللوائح إجراءات سيرها  الوزير المختص وتحدد  متساوٍ من ممثلي الحكومتين ويكون على رأس كل جانب 

)136( لضمان سرعة وحسن استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة المشتركة وهى هيئة مستقلة ذات 

بالأهلية  الديمقراطية  السودان  السعودية وجمهورية  العربية  المملكة  من  كل  تتمتع في  اعتبارية  شخصية 

القانونية اللازمة لممارسة كافة الاختصاصات المناطة  بها )137( وقد تحددت للهيئة المهام التالية:

أ مسح وتحديد وتخطيط حدود المنطقة المشتركة.	.

ب القيــام بالدراســات الخاصــة بكشــف واســتغلال الــروة الطبيعيــة الموجــودة في قــاع البحــر 	.

الأحمــر في المنطقــة المشــركة.

ت الســعي لتشــجيع المؤسســات المتخصصــة للقيــام بعمليــات كشــف الــروة الطبيعيــة 	.

بالمنطقــة المشــركة.

ث النظــر في طلبــات منــح الكشــف والتنقيــب أو عقــود الاســتغلال والبــت فيهــا عــى ضــوء 	.

الــروط التــي تحددهــا الهيئــة المشــركة.

ج ــاع البحــر 	. ــة الموجــودة في ق ــروة الطبيعي ــإسراع باســتغلال ال ــة ل اتخــاذ الخطــوات اللازم

ــة المشــركة. ــر بالمنطق الأحم

ح تنظيم الإشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الإنتاج.	.

خ إصــدار اللوائــح اللازمــة لتمكينهــا مــن أداء المهــام المناطــة بهــا عــى أن تعتــر هــذه اللوائــح 	.

نافــذة بمجــرد إصدارها.

د إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بجميع نفقات الهيئة المشتركة.	.

ذ القيام بأي واجبات أو مهام أخرى توكلها إليها الحكومتان.)138(	.
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ــدة  ــة ج ــركة مدين ــة المش ــمي للهيئ ــر الرس ــون المق ــام 1974 أن يك ــوم لع ــة الخرط ــددت اتفاقي ــد ح وق

بالمملكــة العربيــة الســعودية وبنــاء عــى ذلــك التزمــت المملكــة العربيــة الســعودية بتوفــر المــال الــازم 

ــة  ــرد الحكوم ــى أن تس ــه ع ــل وج ــى أكم ــا ع ــة له ــام الموكل ــن أداء المه ــا م ــركة لتمكينه ــة المش للهيئ
ــان.)139( ــا الحكومت ــق عليه ــة تتف ــة وبطريق ــاج المنطق ــد إنت ــن عائ ــغ م ــك المبال الســعودية تل

نصــت الاتفاقيــة بــأن تقــرر الهيئــة المشــركة في حالــة وقــوع مســتودع لــروة طبيعيــة في الحــدود الواقعــة 

ــن  ــة تضم ــتودع بطريق ــتغلال المس ــركة في اس ــة المش ــة والمنطق ــيادة الخالص ــوق الس ــة حق ــن منطق ب

ــدات اســتغلال  ــن عائ ــادلاً م ــاً ع ــة ســيادتها الخاصــة نصيب ــي يتداخــل المســتودع في منطق ــة الت للحكوم
ــتودع.)140( المس

مــن الملاحظــات المهمــة عــى اتفاقيــة الخرطــوم أنهــا كانــت في العــام 1974 بينــا كانــت اتفاقيــة الأمــم 

ــة  ــن للمناطــق الاقتصادي ــن الدولت ــه عــدم تعي ــب علي ــون البحــار في العــام 1982 مــا ترت المتحــدة لقان

الحصريــة وكذلــك عــدم تعيــن الجــرف القــاري.

ــه لمــا كان التطــور  ــة لمســألة الجــرف القــاري بــن الدولتــن أن ــك مــن عواقــب عــدم تطــرق الاتفاقي كذل

العلمــي بشــأن أبحــاث البحــار قــد بلــغ مــدى كبير بالنســبة لاكتشــاف المعــادن والنفــط والغاز واســتخراجها 

مــن عمــق آلاف الأمتــار الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يجعــل الحديــث عــن عمــق )1000 مــر( غــر ســائغ 

علميــاً وكذلــك مــن ناحيــة العدالــة فقــد نصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 عــى 

أن : » يمتــد الجــرف القــاري إلى )200ميــل بحــري( ابتــداءً مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض 

البحــر الإقليمــي  إذا كان الطــرف الخارجــي للهامــش القــاري لا يمتــد إلى تلــك المســاحة لــكل الــدول » )141( 

وأضافــت الاتفاقيــة : » أن الجــرف القــاري لا يمتــد بــأي حــال إلى أكــر مــن )350 ميــاً بحريــاً( مــن خطــوط 
الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي«.)142(

ــة  ــة الحصري ــون البحــار لعــام 1982 وجــود المنطقــة الاقتصادي ــة الأمــم المتحــدة لقان أيضــاً أقــرت اتفاقي

باعتبارهــا المنطقــة التــي تقــع إلى مــا بعــد البحــر الإقليمــي  ومجــاوره لــه )143( ، ولا تمتــد إلى أكــر مــن )200 

ميــل بحــري( مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي  )144( ، وإذا كانــت الميــاه ذات 

العلاقــة بــن دولتــن متقابلتــن أقــل مــن )400 ميــل بحــري( كــا هــو الحــال بالنســبة للبحــر الأحمــر فــإن 

مــن المســلم بــه أن يكــون تعيــن المنطقــة الاقتصاديــة الحصريــة أمــراً ضروريــاً بيــد أن اتفاقيــة الخرطــوم 

لعــام 1974 خلــت مــن أي إشــارة لموضــوع المنطقــة الاقتصاديــة الحصريــة.

وإذا كان عرض البحر الأحمر بالتقريب في حدود )200 ميل بحري( فإن هذا يعني أن خط الوسط 

بين الدولتين هو في حدود المائة ميل وبالتالي تكون للسودان منطقة اقتصادية حصرية    لا تقل عن )88 

ميل بحري( وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يتمتع السودان في هذه المنطقة بحقوق 

الطاقة من المياه والتيارات  الطبيعية والأنشطة الأخرى كإنتاج  سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد 
والرياح.)145(
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السؤال المهم هنا يتعلق بمدى عدالة اتفاقية الخرطوم لعام 1974 بالنسبة للسودان على ضوء  ما 

تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من نصوص حاكمة للمنطقة الاقتصادية الحصرية 

تطرح  التي   1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  على  الدولتان  وقد صدقت  القاري  والجرف 

دستوراً جديداً لقانون البحار146. 
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ــات  ــد الدراس ــة إلى معه ــة مقدم ــر / دراس ــن عام ــاح الدي ــة / ص ــة المتاخم المنطق 	.6
.1977 العربيــة 

القانون الدول للبحار في أبعاده الجديدة / محمد طلعت الغنيمى / 1975. 	.7
الاتفاقيات الدولية :

مشروع معاهدة لاهاي لعام 1930. 	.1
اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958. 	.2

اتفاقية جنيف للجرف القارى لعام 1958. 	.3
اتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958. 	.4

اتفاقية الخرطوم لعام 1974. 	.5
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. 	.6

القوانين السودانية:

قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري لعام 1970. 	.1
قانون المناطق البحرية والجرف القاري لعام 2018.  	.2
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المصادر والمراجع:
((( القانون الدولى العام / صلاح الدين عامر / الطبعة الأولى / 1978 / ص 1.492
(((2 القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة / محمد طلعت الغنيمي / 1975 / ص 130.
(((3 المادة )1/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958.
(((4 المادة )2/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
(((5 المادة )3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
(((6 المادة )5( من قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري السوداني لعام 1970 الُملغى.
(((7 المادة )4( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لعام 2018.
(((8 الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار / بدرية عبد الله العوضي / الطبعة الأولى / 1988 / الكويت / ص 65.
(((9 المادة )3( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958.
((1( المادة )5( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((1( المادة )4/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1.1958
((1( المادة )7/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((1( المادة )5( من قانون البحر الإقليمي  والجرف القاري السوداني لعام 1970 الُملغى.1
((1( المادة )4( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لعام 1.2018
((1( المادة )1/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 ، المادة )2/1( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )2( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )2/2( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )2/3( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )14/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )17( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((1( المادة )14( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )19/1( من اتفاقية 1

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )18( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، المادة )6( من قانون المناطق البحرية 

والجرف القاري السوداني لعام 2018.
((2(2 المادة )14( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )19/2( من اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )10( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018 ، المادة )19/2( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )19/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958، المادة )27/1( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )27/1/د( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )27/4(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )13( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((2(2 المادة )20/1/2( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 ، المادة )28/1/2( 

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )28/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((2(2 المادة )14( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((3(3 قانون البحار / البخارى عبد الله الجعلى / الطبعة الأولى / 2019 / ص 208.
((3(3 المادة )111/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 / المادة )23/1/أ( من اتفاقية 

جنيف لأعالى البحار لعام 1958 / المادة )11( من مشروع معاهدة لاهاى لعام 1930.
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((3(3 المادة )16( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((3(3 المنطقة المتاخمة / صلاح الدين عامر / دراسة مقدمة إلى معهد الدراسات العربية / المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم / جامعة الدول العربية / 1977.
((3(3 المادة )24/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958 / المادة )33/1( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((3(3 المادة )24/2( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1958.
((3(3 المادة )33/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((3(3 القانون الدولى الجديد للبحار / إبراهيم محمد الدغمة / ص 108.
((3(3 المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((3(3 المادة )18( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018 / المادة )33/1( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 / المادة )24/1( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة 
المتاخمة لعام 1958.

((4(4 المادة )55 و 57( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )56/1/أ(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )56/1/ب(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )69(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )70(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )58/1(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )58/3(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((4(4 المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((4(4 	. المادة )20( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018
((4(4 المادة )19( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((5(5 المادة )1( من اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.
((5(5 المادة )76( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )76/6( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )83( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )279( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )2/4( من اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.
((5(5 المادة )77/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )3( من اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958.
((5(5 المادة )77( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((5(5 المادة )78( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )82/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 )(المادة )82/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 	61
((6(6 المادة )82/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )82/4( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((6(6 المادة )31 و 32( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((6(6 المادة )33( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((6(6 المادة )1( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958.
((6(6 المادة )86( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((6(6 المادة )2( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958.
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((7(7 المادة )87/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )87/1/د( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )87/1/و( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )87/ 1 و 2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )39( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((7(7 المادة )90( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 قانون البحار / البخاري عبد الله الجعلي / الطبعة الأولى / 2019 / ص 255.
((7(7 المادة )91 / 1 و2(من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )92/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((7(7 المادة )6( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )92/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )95 و 96( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )15( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )101( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )102( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )19( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )105( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )107( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )20 و 21( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ، المادة )106( من اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )104( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((8(8 المادة )41( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((8(8 المادة )45( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((8(8 المادة )44( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018.
((9(9 المادة )108/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )108/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )110( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )110/1/أ/ج( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )46( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 2018. 
((9(9 الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار / بدرية عبد الله العوضي / الطبعة الأولى / 1988 / الكويت / ص 

.168
((9(9 المادة )109/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )109/3( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )109/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((9(9 المادة )109/4( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
((10( المادة )47( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((10( المادة )24( من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1.1958
((10( المادة )192( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )237( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )194( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )197( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((10( المادة )48( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
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((10( القانون الدولى العام وقت السلم / حامد سلطان / 1968 / ص 1.494
((10( المادة )16( من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي  والمنطقة المتاخمة لعام 1.1958
((10( المادة )45/1/ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( القانون الدولى للبحار / إبراهيم محمد الدغمة / 1.1983
((11( المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )38/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )37( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )45/ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )39( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )40( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )41( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((11( المادة )42( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )43( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )44( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )45/2( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )19( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( المادة )39/1/ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((12( القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة / طلعت الغنيمي / 1975 / ص 1.88
((12( المادة )3( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((12( المادة )37/1/أ( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((12( المادة )37( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((12( المادة )38( من قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني  لعام 1.2018
((13( المادة )1( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )2( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )3( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )4( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )5( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )6( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )7( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )8( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )11( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((13( المادة )12( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((14( المادة )14( من اتفاقية الخرطوم لعام 1.1974
((14( المادة )76/1( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )76/6( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )55( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )57( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
((14( المادة )56( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1.1982
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